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فاطمة عاشور
المركز الجامعي لتيبازة

مقدمة
تتميز عقود التجارة الدولية بأنها عقود ذات طابع تنفيذي غير فوري، كما تتميز 
عـن غيرها مـن العقود الداخليـة بطول مدتهـا، ويرجع طول مدتها إمـا إلي اتفاق 
الأطراف ورغبتهم في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملاتهم كما في عقود الامتياز 
وعقـود التوريـد، أو إلى طبيعـة العقد ذاته وضخامـة الأعمال المطلـوب القيام بها   
التـي تحتاج إلى وقـت طويل لكي يتمكن الأطراف من تنفيـذ التزاماتهم كما هو في 

عقود نقل التكنولوجيا وعقود إنشاء المصانع الجاهزة والطرق الدولية.
ومـا دام العقـد ممتدا لزمن طويل، فإنه سـيكون عرضة للتأثـير بتغير الظروف 
المحيطـة بـه، وإذا كانـت التغيرات في الظروف المحيطـة بالعقد لها أثر واضح على 
المسـتو الداخـلي فإن هذا الأثر يتعاظم ويزداد على المسـتو الـدولي، إذ غالبا ما 
تشـهد حركة الأسـواق العالمية تغيرا ملحوظا في أسـعار المـواد الأولية المصنعة أو 

المنتجة بسبب بعض الأحداث والظروف .
فـإذا طـرأ أي تغيير على الظروف المحيطة بالعقد، فإن هذا سـيؤثر لا محال على 
عنـاصر العقـد وتتأثر تبعـا لذلك التزامـات المتعاقديـن فتجعل تنفيذهـا إما أمرا 

مستحيلا أو مرهقا، فيصاب الأطراف بأضرار فادحة.
وقد أد الواقع المذكور إلى خلق مفاهيم جديدة فرضتها ظروف وملابسـات 
التجـارة الدوليـة، جعلت مـن الواضح عـدم ملائمـة القواعد والنظـم القانونية 
المختلفة في التشريعات الوطنية في مسايرة التطورات على مستو التجارة الدولية، 



56

فالحلـول التي تتضمنها القوانين الوطنية تتصد، بالدرجة الأولى إلى المشـكلات 
الناجمة عـن العلاقات الداخلية تحديداً، وتكون نظرتهـا إلى العلاقات الدولية وما 
يصاحبها من مشكلات ناجمة عن تغير الظروف على سبيل الاستثناء، فنظرية القوة 
القاهـرة على سـبيل المثال لا تسـتوعب في أغلـب الأحيان الحـالات ذات الطابع 
الاقتصـادي والتكنولوجـي في العقـود الدولية، أما نظرية الظـروف الطارئة فإنها 
تعجـز، أيضا عـن معالجة ما ينجم عن تغـير ظروف العقود الدوليـة بما تخوله من 
سـلطة للقاضي في تعديل العقد في حـين أن العقود الدولية تتضمن شرط  اللجوء 

إلى التحكيم لفض أي نزاع قد  يثور بمناسبة تنفيذ العقد .    
لذلـك، فقـد أوجد واقع عقود التجـارة الدولية حلولاً قـد اعترف من خلالها 

للأطراف بحرية واسعة في تنظيم عقودهم بمقتضى نوعين من الشروط:
النوع الأول: وتسمى شروط التعديل التلقائي للعقد، وتهدف هذه الشروط إلى 
تعديل بنود العقد تلقائياً دون حاجة إلى تدخل الأطراف أثناء إجراء التعديل، ومن 
تلك الشروط شرط الإبقاء على القيمة على أساس مؤشر معين، أو شرط الإبقاء على 

القيمة رغم تغير العملة.
النـوع الثاني: وتسـمى شروط مراجعـة العقد، حيث تهدف هـذه الشروط إلى 
مراجعـة بنود العقد عن طريق إعادة التفاوض بين الأطراف، وأهم هذه الشروط 
  CLAUSE DE وأكثرهـا رواجـاً في واقـع العقود الدوليـة شرط إعادة التفـاوض

.HARDSHIP

و في هذه الدراسـة سـنحاول إبراز أهميـة هذا الشرط في إنقـاذ العقد التجاري 
الدولي من الزوال المحتمل الذي تفرضه الحلول في القوانين الداخلية.                                                               

المبحث الأول: مفهوم شرط إعادة التفاوض
لغرض الإحاطة الشـاملة بمفهوم شرط إعادة التفاوض سـنتناول أولا الدافع 
لظهور شرط إعادة التفاوض   وكذا تعريف شرط إعادة التفاوض والعناصر التي 

ترتب تطبيق شرط إعادة التفاوض .
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المطلب الأول: الدافع لظهور شرط إعادة التفاوض
لقـد كان الاختلاف العميق لمعالجة التشريعات لفكرة الظروف الطارئة الدافع 
لظهور شرط إعادة التفاوض  وتظهر نقطة الخلاف سـواء من ناحية الأخذ بها  أو 
من ناحية  تنظيمها، أو من ناحية الآثار المترتبة على إعمالها، ويمكن أن نقسـم هذه 

القوانين إلى ثلاث مجموعات 1.                                             
المجموعـة الأولي: هـي التـي يرفض نظامهـا القانـوني تطبيق النظريـة إجمالا، 
ونجدهـا في القانـون المدني الفرنسي والقانون البلجيكـي، فكلا النظامين يعارض 
منـح القاضي سـلطة التدخـل لتعديـل شروط العقـد، وإذا اختل فاحـترام القوة 

الإلزامية للعقد هو الأساس الذي تستند إليه هذه القوانين في رفض النظرية.
المجموعة الثانية: هي القوانين التي تعترف بنظرية الظروف الطارئة على أساس 
قضائـي، فعـلى الرغم من عدم وجـود نص عام في هذه القوانين يسـمح بمراجعة 
العقد ويمنح السلطة لتعديل التزامات المتعاقدين، فإن قضاء هذه الدول قد سمح 
لنفسـه بالتدخل لإجـراء مثل هذا التعديـل ونجد ضمن هـذه المجموعة القانون 

السويسري والقانون الألماني.
المجموعة الثالثة: فهي التي اعترفت قوانينها التشريعية بالنص العام والصريح 
الـذي يجيز للقـاضي أن يتدخل لإعـادة توازن العقـد الذي اختل بسـبب تقلبات 
الظروف وتشـمل هـذه المجموعة فئة كبـيرة من القوانين منهـا التشريع الجزائري 
حيث جاء في نص المادة 107 الفقرة 03 منه : «غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية 
عامة لم يكن في الوسـع توقعها وترتب على حدوثها تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن 
لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي 
تبعـا للظـروف و بعد مراعـاة مصلحـة الطرفين أن يـرد الالتزام المرهـق إلى الحد 
المعقـول، ويقـع باطلا كل اتفـاق على خلاف ذلك»، و من خـلال هذا النص فقد 

أخذ المشرع الجزائري صراحة بنظرية الظروف الطارئة . 
وأمام هذا الاختلاف والتباين في الأخذ  بنظرية الظروف الطارئة في التشريعات 
الداخليـة خلـق الفن التعاقدي شرط إعادة التفـاوض، من خلاله ينظم الأطراف 

حق مراجعة العقد تبعا لما يستجد من ظروف .
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المطلب الثاني: تعريف شرط إعادة التفاوض
 لقـد خلـق الفن التعاقـدي في ميدان التجـارة الدولية أكثر مـن شرط لمواجهة ما 
يحصل من تغير في الظروف المرافقة لتنفيذ العقد، حيث يسعى أطراف العقد جاهدين 
لحماية أنفسهم من تقلبات الظروف المحيطة بتنفيذ عقودهم، أيا كانت طبيعتها، ويعتبر 
شرط إعـادة التفاوض من أبرز تلك الـشروط وأكثرها أهمية على الصعيد العملي، و 
يمكـن تعريف شرط إعادة التفاوض كما يلي: «هو عبارة عن شرط يدرجه الأطراف 
في العقد يتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما بينهم قصد تعديل أحكام العقد ويلتزم 
الأطـراف بمقتـضى هذا البند بإعادة التفاوض لتعديل أحـكام العقد، إذا ما طرأت 
ظـروف غير متوقعة من شـأنها أن تؤثـر على التوازن الاقتصـادي للعقد أو إصابة 

أحد المتعاقدين بضرر جسيم». 
 ويأخذ شرط إعادة التفاوض تسـميات عديدة  أشـهرها في القانون الانجليزي  
HARD SHIP ويعنـي هـذا المصطلح المشـقة العقدية أو الأزمة التـي يمر بها العقد 

 GROSS INDEQUITTY أما في الفقه  الأمريكي يسـمى شرط الاختلال الكبـير 
CLAUSS أمـا في القانـون الألمـانيGRESCHAFTSGUNDLAGEN  وفي الفقـه 

الفرنسي يعبر عنه بعدة تسميات كشرط الظرف الطارئ، أو شرط العدالة والإنصاف  
CLAUSE D INPREVISION  أو شرط المراجعـة  CLAUSE DE REVISION

 CLAUSE أو شرط الصعوبـة CLAUSE DE SAUVGARDE أو شرط المحافظـة
DE DURRERE ونحـن من جانبنا نفضل مصطلح  شرط إعادة التفاوض وذلك 

بالنظر إلى النتيجة التي تترتب عنه وهي إعادة التفاوض .
فهـذه التسـميات وإن اختلفـت في لفظهـا إلا أنها لا تختلـف في مضمونها عن 
المضمـون الذي يرمي إليه شرط إعادة التفـاوض وهو إصلاح الخلل الاقتصادي 
الـذي طرأ عـلى العقد وأعاق تنفيـذه ومؤد هذا الشرط التـزام الأطراف بإعادة 

التفاوض حول العقد لمواجهة الظروف التي تؤثر فيه.
كـما يعرف بأنه الـشرط الذي يدرجه الأطـراف في العقد و يتفقـون على إعادة 
التفـاوض فيما بينهم عندما تقع أحداث من طبيعة معينة يحددونها سـواء في العقد 
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ذاته أو في اتفاق منفصل، وتكون هذه الأحداث مسـتقلة عن إرادتهم و توقعاتهم 
عنـد إبـرام العقـد، ويكون مـن طابعهـا الإخـلال بتـوازن العقـد أو إصابة أحد 

المتعاقدين بضرر فادح  2.
 و بإمعان النظر في التعاريف السابقة يتبين لنا ما يلي : 

   - إن شرط إعـادة التفـاوض هو شرط اتفاقي، إذ أن مضمونه يتوقف على ما 
يتفـق عليه الأطـراف في العقد. لذلك1عادة ما يتم تنظيم الشرط بشـكل مفصل، 
حيـث يبين الأطـراف مفهومهم للـشرط والأحداث التـي يواجههـا وأثرها على 
العقد، والحلول التي سوف يتم اللجوء إليها في حالة وقوع تلك الأحداث.                
ونظـراً للأهميـة الكبـيرة التـي تحتلهـا إرادة الأطـراف في صياغـة شرط إعادة 
التفـاوض، ير3 البعـض أن هذا الشرط ليس له مفهوم محدد مسـتمد من قانون 
معـين، بـل أنه يعتمد في تحديـد مفهومه وفي تطبيقه على ما يتفـق عليه الأطراف في 

عقدهم.
  والواقع من الأمر، فإن المفهوم الاتفاقي للشرط يفرض على الأطراف التحديد 
الدقيـق لمختلف عناصر الشرط  التي يشـيرون إليها في العقـد، بغية تأمين التطبيق 

الجيد له، ولعل من أبرز العناصر التي يتعين تحديدها من خلال الشرط ما يأتي:
  - الأحـداث التـي يواجههـا الشرط، والتي يـؤدي تحققهـا إلى إعمال الشرط 
وتطبيقه، وقد تكون تلك الأحداث وطنية أو دولية، كما أنها قد تكون ذات طبيعة 
اقتصاديـة أو سياسـية أو مالية 4، والمهم هو أن تكـون تلك الأحداث خارجة عن 
إرادة الأطراف، غير متوقعة الحصول من قبلهم وقت التعاقد، وغير ممكنة الدفع.
- مصير العقد أثناء فترة التفاوض، وما إذا كان الأطراف سـوف يستمرون في 
التنفيذ، أم سـيعلنون وقف تنفيذ العقـد انتظاراً لنتيجة التفاوض وما يتم التوصل 
إليـه بهـذا الصدد، كما يجـب أن يتضمن الاتفـاق أيضا مصير العقد في حالة فشـل 
المفاوضـات والحل الذي يجب إتباعه لاسـيما في حالة نشـوب نزاع أو اختلاف في 

وجهات النظر بشأن مد تحقق الشرط.



60

- إن شرط إعـادة التفـاوض شرط خـاص تختلـف صـوره باختـلاف العقود 
والظـروف، وبعبـارة أخـر، فمضمونه ليـس واحـداً في كل العقود، بـل يتنوع 
وفقـاً لرغبات الأطراف وطبيعة الظـروف المرافقة لإبرام العقد وتنفيذه، لذا تتغير 
صـورة الـشرط من عقد إلى آخر،  فقد يواجه الشرط في عقـد ما ظروفاً اقتصادية، 
بينما يواجه في عقد آخر ظروفاً سياسـية أو مالية، كما قد يتفق الأطراف على تطبيق 
الشرط لمجرد حدوث ضرر لأحدهم أياً كان مقدار ذلك الضرر، وقد يشـترطون 
أن يكون الضرر جسيماً وغير مألوف لتطبيق الشرط، و قد يتفق الأطراف في بعض 
العقود على إجراء التفاوض فيما بينهم في ضوء التفاهم وحسـن النية، وقد يتفقون 
في عقـود أخـر عـلى اللجـوء إلى المتخصصين من فنيـين وقانونيـين أو إلى قضاء 

التحكيم للإشراف على عملية التفاوض.
  إن تنـوع صـور الشرط على النحو المذكور، أثر بشـكل كبير في طريقة تحريره، 
فبعـد أن كان المتعاملون في ميدان التجـارة الدولية يعتمدون في إعداد الشرط على 
الصيغ العامة، أصبحوا يلجؤون إلى الصيغ الأكثر تحديداً ودقة في وصف الشرط .
  ومـن أمثلـة الشروط العامة ذلك الشرط الذي اعتاد المتعاملون في عقود البيع 
الـدولي للبضائـع عـلى إدراجه في عقودهـم والذي ينص عـلى: ( إن روح الاتفاق 
فظ دائـماً التوازن المالي لأداء  المتعاقدين، لذا من المناسـب عند وقوع  تقتـضي أن يحُ
أحداث هامة تخل بشكل كبير بهذا التوازن، أن يتفاوض المتعاقدون لإعادة التوازن 

إلى ادعاءاتهم...) 5 .
 في حـين يعتمد المتعاملـون في ميدان المعاملات المالية على صيغ أكثر دقة، ومن 
ذلك الشرط الذي ينص على: (إن الاتفاق الحالي  للقرض تم إجراؤه على أسـاس 
معطيات قانونية ومالية مطبقة حالياً، وفي حال تدخل القانون أو اللوائح في تفسير 
جديد للنصـوص المطبقة بحيث يعدل المصطلحات المالية الموجودة في الاتفاق أو 
يؤمم المؤسسـة، فإن المقترض سوف يُعلن المقرض بالحدث، ويتفاوض الأطراف 

في الأشهر الثلاثة التالية لهذا الإعلان لتعديل الاتفاق الحالي )6.
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  ولابـد مـن الإشـارة إلى أن المفهوم الإتفاقي لشرط إعـادة التفاوض وإن كان 
يقـدم مزايـا كبـيرة للمتعاملـين في ميدان التجـارة الدوليـة، فإنه يترك لهـم الحرية 
الكاملـة في صياغة الشرط وتحديـد كافة عناصره، الأمر الـذي يخفف من الجمود 
الممكـن مواجهته فيما لـو كان الشرط معالجـاً ضمن نصوص وطنيـة أو اتفاقيات 

دولية، إلا أن هذا المفهوم يثير بعض الصعوبات عند التطبيق للأسباب الآتية :
1 - بالنظر لعدم وجود مفهوم قانوني موحد للشرط، فإن تطبيقه يتطلب اتفاق 

الأطراف عليه صراحة في العقد، إذ لا يمكن تطبيق الشرط إلا إذا تم الاتفاق عليه 
صراحة في العقد.

2 - إن مجرد إشـارة الأطراف في العقـد إلى مصطلح (إعادة التفاوض ) لا تعد 

كافيـة لتطبيق الـشرط، إذ أن إدراج المصطلح أعلاه في بنـود العقد قد ينصرف إلى 
أكثر من معنى.

3 - عنـد وجود نقـص أو غموض أو تعارض يعـتري تنظيم الأطراف لشرط 

إعـادة التفاوض، لا يكون بمقـدور القاضي أو المحكم التصدي لتحديد مضمون 
الـشرط من تلقاء نفسـه، كما قد يواجه القاضي أو المحكم صعوبة كبيرة في تفسـير 

النوايا الداخلية للأطراف وما يقصدون بها.

المطلب الثالث: العناصر الواجب توفرها لإعمال  شرط إعادة التفاوض
يطبـق شرط إعادة التفاوض متى وقعت الظروف الطارئة في الفترة الزمنية بين 
انعقـاد العقـد وتنفيذه، أما إذا كانت هـذه الظروف موجودة قبـل إبرام العقد فلا 
تؤثـر عليه، حتى ولو كان أحـد الأطراف أو كلاهما لا يعلم بوجودها، ويشـترط 
لتحقيق شرط إعادة التفاوض أن يطرأ  حادث عام استثنائي غير متوقع، وأن يؤثر 
الحـادث عـلى العقد ويحدث اختلالا في توازن العقد ويكون الحادث مسـتقلا عن 

إرادة المدين وبالتالي يمكن تقسيم هذه العناصر إلى نوعين :
- عناصر تتعلق بوصف الحادث ذاته.

-عناصر تتعلق بمد اتصال الحادث بالمدين. 
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الفرع الأول: العناصر المتعلقة بالحادث ذاته
ويتعلـق الأمـر هنا بثلاث أوصاف يجب تحققها لإعـمال شرط إعادة التفاوض 
وهـي: شرط العموميـة، شرط الاسـتثنائية و ضرورة أن يحـدث ظـرف الإخلال 

بتوازن العقد ونتناولها تباعا.

أولا :عنصر عمومية الحادث
يقصـد بعموميـة الحـادث أن لا يكـون خاصـا بالمديـن فقط بل يشـمل طائفة 
مـن الناس وعلى ذلك فالحـوادث الطارئة الخاصة بالمدين لا تهيـئ لتطبيق أحكام 

النظرية، كإفلاسه أو مرضه ....الخ 
والعمومية المقصودة هنا أن يشـمل الحدث طائفة معينة من الناس وأن يغير في 

وضع عام أو الظروف التي ابرم العقد في ظلها.

ثانيا: عنصر الاستثنائية 
   يكـون الحـادث الطارئ اسـتثنائيا وإن كان مما يندر وقوعـه، أي لا يقع عادة 
لأنـه غـير مألوف أو كما عبر عنه بعض الفقهاء هو الحادث الذي لا يندرج في عدد 
الحوادث التي تتعاقب وتقع وفقا لنظام معلوم، ولا يشـترط أن يكون مجرد وقوع 
الحادث غير مألوف بل يكفي أن تكون الجسامة التي وقع بها غير مألوفة فالحادث 
الطارئ يكون اسـتثنائيا وذلك لندرة وقوعه، وقد يكثر وقوعه فلا يكون استثنائيا 
والهدف من اشـتراط عنصر الاسـتثنائية، يكمن في تقليص مجال الخروج على مبدأ 

القوة الملزمة للعقد إلى الحد الذي يمكن معه التوفيق بين استقرار المعاملات.

ثالثا: أن يحدث الظرف اختلال في توازن العقد:
يعتبر اختلال توازن العقد شرط ضرورة لإعمال أحكام شرط إعادة التفاوض، 
ونقصـد بالاختـلال ضرورة توافـر درجـة معينة من الخطـورة في التغـيرات التي 
تصيب الظـروف المحيطة بتنفيذ العقد، وفي أغلبية الشروط يحرص الأطراف على 
طلـب هذا التغير صراحـة في العقد، لذا يربط بعض الفقـه إمكانية مراجعة العقد 
عـن طريق إعادة التفاوض في العقد، وفقا لهذا الـشرط بوجود اختلال واضح أو 
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ضرر فادح ليس من العدل أن نطلب من أحد المتعاقدين أن يتحمله  7، فإذا ترتب 
عـن الحادث الطـارئ أن تنفيـذ الالتزام التعاقـدي أصبح مرهقـا للمدين بحيث 
يهدده بخسـارة فادحة، يجعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مسـتحيلا،  فإذا 

كان مستحيلا هذا يجعله من قبيل القوة القاهرة .
  وتشير مبادئ اليونيدروا والتي تنظم شرط إعادة التفاوض إلى عنصر الاختلال 
الذي ينجم عن الحادث الذي يواجهه الشرط، إذ تقضي المادة ( 2-2-6 ) من المبادئ  
المذكـورة بوجوب إعـادة التفاوض عند وقوع أحداث تهدم بشـكل أسـاسي توازن 
الأداءات، إمـا لأن تكلفـة تنفيذ الالتزامات قد ارتفعـت، أو لأن قيمة الأداء المقابل 
قـد انخفضـت، كما أعدت غرفـة التجارة الدوليـة في باريس شرطاً نموذجياً بشـأن 
مواجهة الأحداث غير المتوقعة وقد جاء فيه: ( في حالة وقوع أحداث غير متوقعة من 
الأطراف تغير بشـكل أسـاسي توازن العقد الحالي وتؤدي إلى وقوع أعباء غير عادلة 

لأحد الأطراف أثناء تنفيذ التزاماته، فيجب أن يصار إلى تعديل بنود العقد...). 
  ولابـد مـن الإشـارة إلى أنه ليـس كل اختلال في تـوازن العقد يعد مـبرراً كافياً 
لإعمال شرط إعادة التفاوض  إذ أن هناك قدرا من الاختلال الطبيعي الذي تسـببه 
ما يسمى بالمخاطر العادية التي يجب أن يضعها كل متعاقد في حسبانه وقت التعاقد، 
لذلك فإن مجرد التغير في الأسعار أو في قيمة التكلفة أو في ثمن المواد الأولية الناتج 
عن التقلبات الاقتصادية المعتادة لا يعد كافياً للقول بوجود اختلال في توازن العقد  
ويؤكـد قضاء التحكيـم على أهمية عدم الخلط بين الاختـلال في توازن العقد ومجرد 
التغيير البسـيط والطفيـف في تـوازن الأداءات العقدية والـذي لا يتجاوز المخاطر 
العاديـة والمألوفـة، ففي قضية تتلخص وقائعهـا في تعاقد شركتين عـلى قيام الأولى 
بتوريد المشـتقات النفطية إلى الثانية وفقاً للأسـعار العالمية ( نايمكس )، وبعد مرور 
فـترة من الزمن  توقفت الشركـة الموردة عن تنفيذ التزاماتها بدعـو وجود ارتفاع 
في أسـعار البـترول، مما يتطلـب التوقف عـن تنفيذ التزاماتهـا وتعديل العقـد وفقاً 
للتغيرات الجديدة في الأسـعار، رفضت هيئة التحكيم التي نظـرت في النزاع ادعاء 
الشركة الموردة، وقدرت أن مجرد ارتفاع أسعار البترول لا يكفي لإعمال شرط إعادة 
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التفاوض الذي يجب لتطبيق الأحكام الخاصة به، ولا جود لاختلال كبير وجذري 
في توازن العقد8 .

    بالإضافـة إلى مـا تقـدم، فإن اختلال التوازن يشـهد تنوعاً كبيراً في أسـلوب 
التعبـير عنه في عقود التجارة الدولية، ويـر جانب من الفقه (38) أن التعبير عن 
اختـلال التوازن عند صياغة شرط إعادة التفاوض يتخذ عموماً إحد الصيغتين 

التاليتين :
1 -الصيغة العامة : حيث يصف الأطراف اختلال التوازن من خلال استعمال 
مصطلحـات عامة بعـض الشيء في دلالتهـا، يعبرون من خلالها عـن الأثر الذي 
ينتـج عـن تغير الظروف أثنـاء تنفيذ العقد وقد يسـتعمل الأطـراف تطبيقاً لذلك 
عبـارة (انقـلاب توازن العقـد) أو عبارة ( الاختـلال في اقتصاد العقـد) أو عبارة 
(اضطراب يغير بشكل كبير التوازن الأساسي للأداءات )، كما قد يستعين الأطراف 
بمصطلحات تعبر عن مقدار الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين جراء الاختلال 
في تـوازن العقـد، و من ذلك بعـض الشروط التي ترد في عقود نقـل التكنولوجيا 
عـادةً والتي تنص على: (في حالة وقوع أحداث غير متوقعة يكون من آثارها قلب 

الأساس الاقتصادي للعقد مسبباً ضرراً فادحاً لأحد الأطراف).
 2 - الصيغة الخاصة : حيث يحدد فيها الأطراف أيا من مسائل العقد الجوهرية 
التـي يجـب أن يطالها الاختلال وقـد يكون هذا العنصر هو الثمـن كالشرط الذي 
ينـص عـلى: (إذا وقعت أحداث من شـأنها ارتفـاع تكلفة الحصول عـلى النقد أو 
الائتـمان أو تخفيـض المبلغ الأسـاسي أو الفائـدة التي يمنحها البنـك...) وكذلك 
الـشرط الـذي ينص عـلى: (... إذا أد التغيـير إلى تحقيق عائد غـير كافٍ لتغطية 

تكلفة الصفقة ...).
  ويبـدو لنـا أن اعتـماد الصيغـة الخاصة للتعبير عـن اختلال التـوازن إنما يحقق 
للمتعاقديـن وقضـاء التحكيم فائدة كبر، إذ أنه يمكنهـم من تفادي الصعوبات 
المتعددة التي قد تنشأ من استعمال مصطلحات عامة قد يشوبها عيب الغموض أو 

النقص أو التفسير المتعدد .
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الفرع الثاني: عناصر تتعلق بمد اتصال الحادث بالمدين 
ونقصد بهـذه العناصر ظرفين أحدهما عدم توقع المدين للحادث والآخر خروج 

الظرف عن إرادة المدين.
 أولا: عنصر عدم توقع الحادث 

لا شـك أن وصـف  عدم التوقع هو محك تطبيق شرط إعـادة التفاوض ولما  كان 
التغـير في الظروف يقود إلى الخروج على مبدأ مقدس في القوانين الوضعية وهو مبدأ 
العقـد شريعة المتعاقدين، لذا و جب أن يكـون هذا التغير غير متوقع، وهذا ما أقرته 
اتفاقيـة التجـارة الدوليـة في البند الغـول من الـشرط النموذجي الـذي أعدته غرفة 
التجارة الدولية للقوة القاهرة والظروف الطارئة لعام 1985 الخاص بأسباب الإعفاء 
من المسؤولية حيث ينص على: «في حالة وقوع أحداث غير متوقعة من الأطراف من 
شأنها أن تعدل بشكل أساسي توازن العقد الحالي وتؤدي إلي ووقوع أعباء غير عادلة 
لأحد الأطراف أثناء تنفيذ  التزاماته العقدية»  وتؤكد مبادئ العقود التجارية الدولية 
( اليونيـدروا ) التي تنظم شرط إعادة التفاوض على ضرورة أن يكون الحادث الذي 

يواجهه الشرط المذكور غير ممكن التوقع من قبل المدين.. 
وهـذا  نفسـه الـرأي الذي انتهجتـه جميع التشريعـات التي تقر بنظريـة الظروف 

الطارئة وحتى المشرع الجزائري بهذا الرأي في نص المادة 107 الفقرة الثالثة منها.
وإن فكـرة عـدم توقـع الحادث فكـرة مرنة يتم تقديرها بشـكل واقعي بحسـب 
ظـروف كل حالـة على حده وقد يتم هذا التقدير بشـكل متشـدد أو على العكس قد 

يتم بشكل مرن .
مـن جانـب آخر، فإن ثمة تسـاؤل قد يثور بصـدد نطاق عدم التوقـع، فهل عدم 

التوقع ينصرف إلى الحادث فقط ؟ أم إلى نتائجه فقط ؟ أم  إلى الاثنين معاً ؟
 والواقـع في الأمـر فـإن الافتراضات التي يثيرها التسـاؤل المذكـور لا تخرج عن 

أربعة:
 الافـتراض الأول: ويكون فيه الحادث ونتائجـه متوقعين من قبل المدين، كما لو 
توقع سـحب رخص التصدير العائدة له بسـبب وجود خلافات سياسية بين دولته 
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والدولـة التـي يعمل فيها، مما يجعلـه يواجه صعوبات كبيرة في توريـد المنتجات إلى 
الدولة التي ينفذ فيها العقد وهنا لا جدال في عدم توافر شرط عدم التوقع .

الافـتراض الثـاني : ويكـون فيه الحدث ونتائجـه غير متوقعين بالنسـبة للمدين 
وقت إبرام العقد كما لو ابرم المدين عقد بيع محصول زراعي، ثم تأتي آفة غير متوقعة 
تطيح بالمحصول وتجعل تنفيذ العقد صعباً، ولا خلاف في توافر عدم التوقع في هذا 

الفرض .
الافـتراض الثالـث : أن يتوقع المدين الحادث ولكنـه لا يتوقع نتائجه، كأن يقرر 
المديـن احتمال وقوع سـيول أو حـروب أو اضطرابات سياسـية، إلا أنه لا يتوقع ما 
ينتـج عنهـا من تبعات تطال قدرته على التنفيذ، وكثـيراً ما يتحقق هذا الافتراض في 

واقع التعامل التجاري الدولي .
الافـتراض الرابـع: أن يتوقع المدين النتائج، بينما يكون الحـادث ذاته غير متوقع 
بالنسـبة إليـه، ففي عقود التوريد وعقود الإنشـاءات الطويلة المدة قـد يتوقع المورد 
أو المقـاول زيادة تصاعدية في التزاماته الماليـة أو انخفاضا كبيرا في عوائد التوريد أو 

المقاولة دون أن يتمكن من رد هذه الزيادة أو الانخفاض إلى حد بعينه.   
ويختلـف الفقه في تقدير مد توافر عدم التوقع في الفرضيتين الثالثة والرابعة، 
إذ يـر البعـض(9) أن الأهمية في تقدير عـدم التوقع تتعلق بنتائـج الحدث فقط، 
فـشرط عـدم التوقع يعد متحققاً متى كانت النتائج السـلبية للحدث غير متوقعة، 
وإن كان الحادث ذاته متوقعاً بالنسبة للمدين، و إعمال هذا الرأي يفضي إلى القول 

بتوافر شرط عدم التوقع في الافتراض الثالث دون الرابع.
أمـا الرأي الراجح حسـب تقديرنـا فير أن عدم التوقع يجـب أن ينصرف إلى 
الحـادث ذاتـه وإلى نتائجه أيضا إذ لا يبدو منطقياً اعتبار شرط عدم التوقع قائماً إذا 
كان المديـن يتوقـع الحدث فقـط دون آن يتوقع نتائجه   أو العكـس، لذلك يكون 

شرط عدم التوقع غير متوافر في الفرضيتين المذكورتين كلاهما(10).
بالإضافـة لمـا تقدم، يتم تقدير شرط عـدم التوقع وقت إبـرام العقد، ففي هذا 
الوقـت يفـترض بالأطراف أنهم قـد واجهـوا كل الظروف والأحـداث التي من 
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المحتمـل أن تخل بالتوازن الاقتصادي لالتزاماتهم العقدية، وعلى المتعاقد أن يبذل 
في تقديـر التوقع عناية الشـخص المعتاد، فلكي يكـون الحدث غير متوقع يجب أن 
لا يكون في مقدور الشـخص العادي أن يتوقع حدوثه ولو وجد في نفس ظروف 

المدين وقت التعاقد.

ثانيا: عنصر استقلال الحادث عن إرادة المدين :
يتنـوع التعبير عن شرط اسـتقلال الحـادث عن إرادة المدين مـن قانون لآخر، 
وكذلـك تتغـير صورته مـن عقد إلى آخر من عقـود التجارة الدوليـة تبعا لصياغة 

الشرط في العقد.
فيسـتخدم القانون الفرنسي للتعبير عن هذا الشرط عبارة سبب أجنبي لا شأن 
لإرادة المديـن فيه، كما يسـتخدم مصطلح « حدث مسـتقل عـن إرادة الأطراف»، 
وكذلـك صياغـة كل عمـل مسـتقل عـن إرادة المتعاقدين...الـخ مـن صيغ وإن 
اختلفت المصطلحات المسـتخدمة للتعبير عن شرط اسـتقلال الحادث عن المدين 

فإن هذا التنوع في التعبير لا يغير من أهمية الشرط لقيام شرط إعادة التفاوض.
ووجـوب توفر مثل هذا الشرط لتطبيق أحكام شرط إعادة التفاوض يعد أمرا 
منطقيـا فـلا يعقل أن يتسـبب المدين في إعاقـة تنفيذ التزاماته ثم يتمسـك بأحكام 

شرط إعادة التفاوض لتعديل العقد.
ونتيجـة لذلك كان منطقيا ألا تنص التشريعـات التي أخذت بنظرية الظروف 
الطارئـة على هذا الوصـف على اعتبار أنه من الشروط البديهية التي يفترض أصلا 
توفرهـا دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة وتطبيقا لذلك لا نجد أي إشـارة 

لهذا الشرط في المادة 107 من القانون الجزائري  .
وعلى العكس نجد أن المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية UNIDROIT قد 
تبنـت هذا الشرط من خـلال المادة 6 / 2 الخاصة بتعريـف شرط إعادة التفاوض 
التـي تنص عـلى: «تكون بصـدد  HARDSHIPعندمـا تقع أحداث تهدم بشـكل 
أسـاسي توازن الأداءات العقدية... وتفلت من سـيطرة الطرف المضرور»  11وفي 

واقع الأمر قد ظهر في ميدان التجارة الدولية معياران بهذا الصدد: 



68

المعيـار الأول: وهـو المعيـار الشـخصي حيـث أن المقصود باسـتقلال الحادث 
عـن إرادة المدين هو أن لا تشـارك إرادة المدين في أي وقت وبأي شـكل في وقوع 
الحـادث، و إن ذلـك يفضي، وبالـضرورة إلى أن يقوم القـاضي أو المحكم بتحليل 
موقـف المديـن وسـلوكياته لمعرفة ما إذا كان قد سـاهم بشـكل أو بآخـر في وقوع 

الحدث.
  المعيـار الثاني: هو المعيار الموضوعي حيث لا يكفي أن يكون الحدث مسـتقلاً 
عن إرادة المدين وأن لا تشارك إرادته في وقوعه، بل يجب أيضاً أن يكون بعيداً عن 

مجال نشاط أو عمل المدين 12.
  ويؤدي الأخذ بالمعيار الموضوعي إلى التضييق، وبقدر كبير  من حالات إعمال 

شرط إعادة التفاوض لأنه يخرج الكثير من الحالات عن نطاق ذلك الشرط . 
في حين تشـير المادة (2-2-6) من مبادئ العقود التجارية الدولية (اليونيدروا) 
إلى تبنـي المعيـار الشـخصي في تقدير اسـتقلال الحادث عـن إرادة المدين، إذ تنص 
على: (تتوافر حالة الأحداث الشـاقة إذا وقعت ظروف تخل بتوازن العقد بشـكل 
جوهري سـواء بارتفاع تكاليف التنفيذ على أحد الأطراف، أو بانخفاض قيمة ما 
يلقاه أحد الأطراف ويشترط أن تكون هذه الأحداث خارجة عن سيطرة الطرف 
الـذي تعرض لها، ويظهر واقع التعامل في ميدان التجارة الدولية ميلاً واضحاً إلى 
الأخذ بالمعيار الشخصي 13، كما تميل قرارات التحكيم التجاري الدولي إلى الأخذ 

بالمعيار المذكور.

ثالثا: عدم إمكانية دفع الحدث وتجنبه 
يشـترط لإعمال شرط إعـادة التفاوض أن لا يكون بمقـدور المدين دفع وقوع 
الحادث وتلافيه والتغلب على نتائجه السلبية الضارة ولو ببذل تضحيات وخسائر 
كبيرة، فلو كان بإمكان المدين دفع الحدث أو تجنب نتائجه الضارة، ولم يفعل رغبة 
منه في التمسك بشرط إعادة التفاوض لتغيير بعض بنود وشروط العقد فإنه يكون 
مخلاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، لاسيما وأن لهذا المبدأ أهمية كبر في ميدان 
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المعاملات التجارية الدولية التي تعتمد في الكثير منها على المعايير الأخلاقية القائمة 
على الثقة المتبادلة بين الأطراف وحسن النية والتعاون.

  إن إرادة الإنسـان في الواقـع، هـي محـور شرط عدم إمكانية الدفـع، أي أن هذا 
الشرط ذو مسـاس مباشر بالإرادة، فحيثما كان هذا الشرط متوافرا في الحادث، فإن 
ذلـك يعني انعـدام إرادة المديـن وقدرته على التصرف على نحو يتفـاد من خلاله 
الحادث ونتائجه 14 ويتخذ مفهوم قدرة المدين على دفع الحادث وتجنب نتائجه، من 

الناحية العملية، صوراً شتى15 نذكر منها:
الصورة الأولى: ويكون فيها المدين قادراً على دفع الحادث وتفادي النتائج الناجمة 
عنـه بشـكل مطلق  وعندئذ يعـد الشرط متخلفاً عن الحـادث إذا لم يقم المدين بمنع 
وقوع الحادث وتفادي نتائجه، فإذا كان بإمكان المورد أن يدرأ عن مستودعاته خطر 
الصواعق التي حدثت ولم يفعل، فلا يجوز له التمسك بها كحدث مبرر لإعمال شرط 

إعادة التفاوض.
الصورة الثانية: وفيها يكون المدين قادراً على التقليل فحسب، من إمكانية وقوع 
الحادث وحجم نتائجه الضارة، وعندئذ فإن شرط عدم إمكانية دفع الحادث ونتائجه 
لا يتحقق إذا أغفل المدين اتخاذ بعض الاحتياطات والإتيان ببعض التصرفات التي 

تكشف الظروف عن أهميتها وضرورتها لتقليل حجم الحادث وآثاره الضارة .
 الصورة الثالثة : حيث يكون بإمكان المدين اتخاذ تدبير أو إجراء وقائي يسـاعد 
على التقليل من حجم النتائج الضارة للحادث،  كإبلاغ الدائن بوقوع الحادث، كي 
يتمكن الأخير من تدارك الضرر والامتناع عن إبرام صفقات جديدة ترتبط ارتباطاً 

مباشراً بالالتزامات التي شابها الاختلال بسبب الحادث.
   إن شرط عدم إمكانية الدفع يتمتع بأهمية خاصة على الصعيد القانوني والعملي 
إذ يصبـح جلياً بمقتضاه أن المدين يكون أمام حـادث يتجاوز إرادته وحدود طاقته 
مما يعكس بوضوح انتفاء ركن الخطأ في سلوكه، وتقاس درجة الجهد الذي يجب أن 
يبذله المدين في دفع الحادث وتجنب نتائجه الضارة بمعيار شخصي يعتد فيه بظروف 

المدين الشخصية ووسائله الخاصة وإمكاناته الذاتية.                                           
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المبحث الثاني: ارتباط شرط القوة القاهرة بشرط إعادة التفاوض
يـبرز الارتباط بين شرط إعادة التفاوض وشرط القوة القاهرة بحسـب المفهوم 
الـذي يتخـذه هذا الأخير، فـإذا نضرنا إلي المفهـوم التقليدي للقـوة القاهرة نجده 
يختلف ويبتعد عن مفهوم شرط إعادة التفاوض، وعلى العكس من ذلك إذا نظرنا 
إلى المفهوم الموسع للقوة القاهرة نجده يتوافق مع شرط إعادة التفاوض وذلك من 
حيث الآثار التي تترتب على إدراج كلا الشرطين في العقد الدولي.                                                        
وعلى ذلك سنتطرق بالتفصيل إلى اختلاف المفهوم التقليدي للقوة القاهرة عن 
مفهوم شرط إعادة التفاوض ثم إلى توافق المفهوم الحديث للقوة القاهرة مع مفهوم 

شرط إعادة التفاوض، ثم أثر إدراج كلا الشرطين في العقد الدولي.

المطلـب الأول: اختلاف المفهوم التقليدي للقوة القاهرة عن مفهوم شرط إعادة 
التفاوض

يقصـد بالقـوة القاهـرة في مفهومها التقليـدي أن يقع الحادث بعـد إبرام العقد 
وأثناء تنفيذه ويتصف بأنه حادث غير متوقع وغير ممكن دفعه ومسـتقل عن إرادة 
المتعاقدين يؤدي إلى استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام، فالنتيجة التي تتميز بها القوة 
القاهـرة بهـذا المفهـوم يختلف عن الحـادث الذي تتميـز به خصائـص شرط إعادة 

التفاوض أو الظروف الطارئة .
فلكـي نعمل بشرط إعادة التفاوض يجب أن نكون أمام تغير جذري في ظروف 
العقد، أيا كانت طبيعته  من شأنه أن يؤدي إلى اختلال غير عادل في توازن العقد مما 
يجعل تنفيذه ضارا بشكل كبير بالمدين إذا مما نفذ الالتزام بالشكل المنصوص عليه . 
بينما يترتب على القوة القاهرة استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام وتؤدي بالتالي إلى 
انقضاء العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانون 16، ولا يقتصر أثر القوة القاهرة على 

فسخ العقد وإنما يترتب كذلك انتفاء المسؤولية العقدية.
فـإذا كان المبدأ العـام في العلاقات العقدية هو التزام المدين بتنفيذ الشروط التي 
وردت في العقد ويلزمه التعويض عن الأضرار التي قد يتعرض لها الطرف الأخر، 
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فالقوة القاهرة تعتبر اسـتثناء لهذه القاعدة حيث تقضي بإعفاء المدين من المسـؤولية 
لعدم تنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد وما ينتج عنها من الأضرار، وعدم المسؤولية 

هنا ينتج عنها انتفاء العلاقة السببية بين عدم التنفيذ والأضرار الناجمة عنها .
أمـا عنـد إدراج شرط إعـادة التفاوض في العقـد، فإنه يسـمح بمراجعة العقد 
عندمـا يـؤدي تغير الظـروف إلى إخلال تـوازن العقـد، فالأطراف تكـون ملزمة 

بالجلوس مرة ثانية إلى مائدة التفاوض وتكيفه مرة ثانية وفقا الظروف الجديدة .

المطلـب الثـاني: توافق المفهـوم الحديث للقـوة القاهرة مع مفهـوم شرط إعادة 
التفاوض

لعقود التجارة الدولية أهمية بالغة فهي ليس فقط بالنسـبة لأطراف العقد وإنما 
حتى لاقتصاد الدول التابع لها الأطراف، فيكون الغرض من إبرامها للعقد تحقيق 

جزء من خطتها في التنمية الاقتصادية.
هـذه الأهميـة الكبـيرة التـي تحتلهـا العقـود الدولية أعطـت أولوية للتمسـك 
بالأصـل الذي يقـضى بوجوب التنفيـذ العيني لهـذه العقود، إنقـاذ العقد وتجنب 
فسـخه والرغبـة في إنفاذه والحفاظ عليـه دعت المتعاقدين إلى تبني مفهوم موسـع 

لفكرة القوة القاهرة على خلاف ما هو مستقر في القوانين الوطنية.
وقد جعل هذا المفهوم الواسع للقوة القاهرة أن أصبح لها أثرا واقفا لفترة زمنية 

معينة يستأنف بعدها العقد سريانه الطبيعي.

المطلـب الثالث: الآثار المترتبة عن إعمال كلا من شرط إعادة التفاوض و شرط 
القوة القاهرة.

الهدف من وراء إعمال شرطي القوة القاهرة وإعادة التفاوض في العقد الدولي، 
هو الإبقاء على العقد    واستمراره مهما كانت الظروف صعبة.

 ويترتـب عـلى إعـمال الشرطين أثـران مهمان هما وقـف تنفيذ العقـد التجاري 
الدولي من جهة، وإعادة التفاوض بحسن نية من جهة ثانية.
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الفرع الأول: وقف تنفيذ العقد التجاري الدولي
يعـد وقـف تنفيذ العقد أحـد الآثار المترتبة عـلى إعمال شرطي القـوة القاهرة، 
بحدوث الظرف الطارئ أو القوة القاهرة لا يتوقف تنفيذ التزامات الطرف الثاني 

في العقد.
ويترتب على وقف تنفيذ العقد، وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية التي يفرضها 
هـذا العقد، كما أنه يبرئ الأطراف من المسـؤولية التـي يفرضها هذا العقد، كما أنه 

يبرئ الأطراف من المسؤولية عن عدم التنفيذ خلال فترة وجود الحادث .
ولا يمـس الوقـف وجود العقـد أو صلاحيته فأثـره يقتصر عـلى تأجيل تنفيذ 
الالتزامـات التي تتأثر بوقوع حادث القوة القاهـرة أوHARDSHIP فالعقد يبقى 

منتجا لكل أثاره ولكن لا تنفذ هذه الآثار خلال فترة الوقف 17.
ويشمل الوقف الالتزامات الأصلية التي تأثرت بوقوع عائق التنفيذ، أي التي 
استحال تنفيذها لسبب وجود العائق، أما باقي الالتزامات التي لم تتأثر بهذا العائق 
فتبقي مستمرة وتكون ملزمة للمتعاقدين ويحرك عدم تنفيذها المسؤولية التعاقدية 
ويستثنى من ذلك الالتزامات الأصلية التي يرتبط تنفيذها بتنفيذ الالتزام الأصلي 
الذي أصبح مسـتحيلا تنفيذه بسبب العائق، فهذه الالتزامات توقف نتيجة وقف 

تنفيذ الالتزامات الأصلية 18. 
كما يرتب الوقف أيضا وقف تنفيذ التزامات الدائن أي الطرف الأخر، فتتوقف 
التزامات الطرفين معا، كما أن الدائن لا يملك إجبار المدين على تنفيذ التزامه أثناء 
مـدة الوقف، فلا  يملك المدين هذا الحـق أيضا   ويعبر الفقه عن ذلك بأن الوقف 

حق للمتعاقدين معا ولا يقتصر على المدعى عليه وحده .
غير أن هناك من ينتقد هذه الفكرة على أسـاس أنه يشـترط لإعمال الدفع بعدم 
التنفيـذ وأن تكـون التزامـات المتعاقدين المتقابلة مسـتحقة الأداء فلـو كان التزام 

المدين غير مستحق الأداء لا يستطيع الدائن أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ .
وتعتبر إرادة الأطراف الأسـاس الأول الذي يقوم عليه نظام وقف تنفيذ العقد، 
ذلك أن الأساس الذي تعتمد عليه القوة القاهرة وإعادة التفاوض اتفاق الأطراف.
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فغالبا ما يتفق الأطراف من خلال الشروط التي يصوغونها في العقد على وقف 
التنفيذ لفترة معينة بعد وقوع الحادث لحين التوصل إلى اتفاق مشترك، فواقع هذه 
العقود يضع الوقف في المرتبة الأولى كأثر لوقوع حالة القوة القاهرة أو شرط إعادة 

التفاوض19.
وإلى جانب إرادة الأطراف التي تعتبر الأساس الأول له، تأخذ بعض اتفاقيات 
التجـارة الدوليـة الـشروط النموذجيـة لهـا بنظـام وقـف العقـد ومن أمثلـة هذه 
الاتفاقيات، اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع  (فينا 1980) التي تنص في 
الفقـرة الثالثة مـن المادة 79 على: «يحدث الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أثره 
خلال الفترة التي يبقى فيها العائق قائما» 20 ومفاد هذا النص أنه بعد زوال العائق 

يعود العقد إلى السريان العادي له، فالوقف لا يكون إلا في فترة العائق فقط .
وكذلك الأمر بالنسـبة للـشرط النموذجي الذي أعدته غرفـة التجارة الدولية 
فيما يتعلق بشرط القوة القاهرة حيث ينص في الفقرة السابعة منه على أنه « وعلاوة 
على ذلك فإنه (أي السبب المنصوص عليه في الفقرة السادسة ) يوقف مدة التنفيذ 
أثناء مدة معقولة، مسـتبعدا بذلك في نفس الوقت حق الطرف الآخر في أن يلغي 
أو يفسخ العقد»21، ولذا فإن الشرط يحمي المتعاقد المدين من سلوك الدائن الذي 
قد يرغب في فسـخ العقد بأن يفرض عليـه الانتظار فترة من الوقت قد يزول فيها 

عائق التنفيذ أو يتوصل مع مدينه إلى اتفاق يحمي بقاء العقد واستمراره .
كـما لأن محكمي التجـارة الدولية يميلون إلى وقف تنفيـذ العقد والحفاظ عليه 
أيـا كانـت التغيرات التـي يواجهها تنفيذه، فتؤكـد قرارات التحكيـم الصادرة في 
نطـاق غرفة التجارة الدولية أن المحكمين يفضلـون وقف تنفيذ العقد لحين زوال 
عائـق التنفيـذ أو أثناء إعادة التفاوض في العقد، ويرون أنه حل أولي يسـبق فسـخ 
العقد ويقررون مسـؤولية الطرف الذي يبادر إلى استعمال حقه في فسخ العقد قبل 

التمسك بوقف تنفيذه.
وتطبيقا لهذه الفكرة نجد في القرار الصادر في القضية رقم 2546 أين ارتأ المحكم 
الانجليزي الذي نظر في النزاع أن حرب السادس من أكتوبر 1973 وما ترتب عليها 
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مـن اضطرابات في المواصـلات من وإلي دولة إسرائيل وغلـق المصانع وغيرها تعد 
سببا لوقف تنفيذ عقد التوريد وإعفاء الطرف الإسرائيلي ( المشتري ) من جراء وقف 
التوريد أثناء فترة الحرب ورفض المحكم حجة البائع الإسرائيلي بفسـخ العقد كلية 

نتيجة قيام الحرب واعتبر المحكم أن العقد موقوفا فقط  فترة وجود الحرب 22.

الفرع الثاني: إعادة التفاوض وبحسن نية 
 تـؤدي القـوة القاهرة بمفهومها التقليدي إلى نتيجة محـددة خلاف ما عليها في 
القانون أو الفقه أو القضاء وتشـمل هذه النتيجة في انفسـاخ العقد انتفاء مسؤولية 
المديـن عن عدم التنفيذ وهذه النتيجة وإن كانت معروفة في عقود التجارة الدولية 
إلا أنهـا لا تطبـق إلا نـادرا، فاللجوء إلى فسـخ العقد لا يكون في هـذه العقود إلا 
كحـل أخـير في غياب جميع الحلـول الأخر التي تحفظ العقد وتضمن اسـتقراره 
ومن أهم هذه الحلول إعادة التفاوض، وهنا نجد أن هذا الحل يتفق تماما مع شرط 

إعادة التفاوض الذي يعمل به متى اختل التوازن في العقد .
فسـواء تضمـن العقـد شرط القـوة القاهـرة أو شرط إعادة التفـاوض، يكون 
الأطـراف ملزمـين بالجلوس إلى مائدة التفـاوض بقصد التعديل وإعـادة التوازن 
الأساسي للعقد الذي أصابه جراء تغيير الظروف، فموضوع إعادة  التفاوض هو 
مراجعة للعقد أو أحد عناصره في حدود المتفق عليها بين الأطراف وبحسن نية .

وعنـد إعادة التفاوض يجب أن يحدد الأطراف بوضـوح جزء العقد الذي تأثر 
بتغـير الظروف ودرجة هذا التأثر والأداء الذي اسـتجاب لهذا التغير ودرجة هذا 

التعديل وهذا كله يمثل الأساس الذي تدور حوله المفاوضات بين الأطراف.
وتنـص شروط القوة القاهرة أو شرط إعـادة التفاوض في مجملها على ضرورة 
إعـلام المتعاقد المـضرور عن تغير الظـروف باعتباره صاحـب المصلحة الأولى في 

مراجعة العقد.
فيجـب أن يخطـر المتعاقد الآخر في أقرب وقت ممكـن عن وقوع الحادث الذي 
أد إلي تغير الظروف  وعودته إلى التفاوض، وأيا كانت دقة صياغة شروط القوة 

القاهرة أو شرط إعادة التفاوض فإنه من النادر أن 
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يتفق الأطراف صراحة على اختيار معيار معين تتم على أساسه مراجعة العقد، 
فغالبية الشروط تكتفي بالنص على إعادة التفاوض.

فيمكن تحديد محتو إعادة التفاوض من خلال ثلاثة معايير، المعيار الموضوعي، 
المعيار الشخصي والمعيار المختلط.

 أولا: المعيار الموضوعي 
يرجعنـا هذا المعيار إلى الموقف التعاقدي الـذي كان موجودا وقت إبرام العقد 
وقبـل اختلال التوازن العقدي  فإعادة التفاوض يجب أن تؤدي إلى إعادة التوازن 

الأساسي لأداءات المتعاقدين إلى الحال الذي كان قائما وقت إبرام العقد  23.
ومـن الأمثلـة التي تجسـد هذا المعيار الـشرط الذي ينص على أنـه يجب أن يتم 
التعديـل «بطريقة تضع الأطـراف متوازنين بالمقارنة بالوضـع الذي كان موجودا 

وقت إبرام العقد الحالي» 24.
ورغـم أن هـذا المعيار لقي مسـاندة كبيرة مـن الفقه، إلا أنه تعـرض إلى النقد، 
بحيث ير الفقهاء أنه حتى وإن استطاع هذا المعيار إرجاع التوازن إلى العقد فهذا 

لا يعني أنه قد رفع الضرر عن المتعاقد.

ثانيا: المعيار الشخصي 
لا يهتـم المعيـار الشـخصي بإعـادة التوازن على أسـاس عناصـر موضوعية 
ولكنـه يأخـذ بعين الاعتبـار مجموعة الظـروف المحيطة بالعقد عنـد التفاوض 
مثل الظـروف الاقتصادية الجديدة، وموقف الأطـراف، ومد حاجة الأطراف 

للعقد، وقدر الضرر الذي لحق المتضرر.
وبمعنـى أدق المعيـار الشـخصي يهتم بتعديـل الأداءات بـين المتعاقدين ومثال 
ذلك الشرط الذي ينص على أنه « يجب أن تتم المفاوضات بشكل عادل وفي روح 
من الموضوعية والأمانة التي تعتبر الأساس في العلاقات التي تربط بين الأطراف 

وبشكل يأخذ في الاعتبار الأضرار التي أصابت المدين»25.
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ونقصد بتطبيق العدالة عند إعادة التفاوض، الطرف الذي يتحمل خسائر أكثر 
مـن الآخر، و لم يسـلم هذا المعيار هـو الآخر من النقد ذلك من حيث اسـتناده إلى 
فكرة العدالة التي تعتبر فكرة مرنة غير محددة، كما أن تقديرها يختلف من عقد لآخر 

و من متعاقد لآخر. 

ثالثا : المعيار المختلط 
يجمع المعيار المختلط بين المعيار الشـخصي والمعيار الموضوعي في آن واحد فهو 
يسعي إلى تحقيق العدالة من حيث المساواة في الأداءات بين الأطراف من ناحية، و 

إلى إعادة التوازن الأساسي للعقد من ناحية ثانية .
ومن أمثلة هذا الشرط النص  على أنه « في حالة وقوع أحداث غير متوقعة يكون 
من أثرها تغير الأساس الاقتصادي للصفقة الحالية مسببة ضررا لأحد الأطراف، 
فإنـه وبنفس الروح التي كانت موجودة وقـت إبرام العقد ويضع الأطراف اتفاقا 
حـول تعديل وقـت التنفيذ بطريقـة تعيدهم إلى وضـع متـوازن بالمقارنة بالوضع 

الذي كان موجودا وقت إبرام العقد، وبشكل يرفع الضرر عن المدين» 26.
وهـذا الخلط بين المعيار الموضوعي والمعيار الشـخصي أوجد معيارا جديدا هو 
المعيـار المختلـط الذي يجمع بـين عناصر المعياريـن الآخرين معـا ويتفاد بذلك 
العيـوب الموجـه إليهما، فهو مـن ناحية يتفـاد النتائج الضارة التـي قد تنتج عن 
تطبيـق المعيار الموضوعي ومن جهة  يعيد التوازن الأسـاسي للعقد مراعيا ظروف 

المتعاقدين الشخصية .

خاتمة
  يبدو من خلال بحثنا معالجة تغير الظروف في تنفيذ عقود التجارة الدولية  أن 
ثمة نتائج يتعين على المتعاملين في ميدان التجارة الدولية وضعها في حساباتهم عند 
إبرام العقود على اختلاف أنواعها، كما أن ثمة مقترحات نر أن من المفيد مراعاتها 
عنـد إعـداد الشرط المذكور لاسـيما من قبل محـرري عقود التجـارة الدولية أومن 
تسند لهم مهمة صياغة تلك العقود، أن شرط إعادة التفاوض يدرجه الأطراف في 
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عقـود التجارة الدولية يرومون من خلالـه إلى  تعديل بنود العقد من خلال إعادة 
التفاوض فيه عندما تقع أحداث معينة تؤدي إلى اختلال توازن العلاقات العقدية 
على نحو يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد المتعاقدين، إن إعمال شرط  إعادة التفاوض 
يـؤدي إلى تداخل الحدود بين مرحلة إبـرام العقد ومرحلة تنفيذه، إذ أنه يؤدي إلى 
إعـادة التفاوض من أجل الاتفاق على شروط جديدة للعقـد أثناء مرحلة تنفيذه، 
أي بعـد أن يكـون ذلك العقد قد دخل مرحلة التنفيذ من قبل الأطراف، إن شرط 
إعـادة التفـاوض يأخذ في الواقع  بعـض ملامحه من نظرية القـوة القاهرة، ويأخذ 
بعض ملامحه الأخر  من نظرية الظروف الطارئة، ليكون بحد ذاته فكرة مستقلة 

عن كل منهما .
  وتتجـلى مظاهر الاقتراب بـين كل من شرط إعادة التفـاوض والقوة القاهرة 
في الـشروط الواجب توافرهـا في الحادث وأثر كل منهما عـلى تنفيذ العقد، بحيث 
يترتـب على كليهما وقـف تنفيذ العقد وإعـادة التفاوض بين الطرفـين من جديد،  
إذ يجـب أن يكون الحادث الذي يواجهه شرط إعادة التفاوض مسـتقلا عن إرادة 
المديـن وعـدم إمكانيـة توقعه واسـتحالة دفعه، وهـذه هي ذاتهـا شروط الحادث 
المكـون للقوة القاهرة، كـما أن إعمال شرط إعادة التفاوض يؤدي إلى وقف العقد، 
وكذلك الحال في القوة القاهرة إذا كانت مؤقتة، هذا مع اختلاف المرحلة التي تلي 
الوقـف في الحالتـين، إذ يعقب الوقف في حالة إعمال شرط إعادة التفاوض (إعادة 
التفـاوض في العقـد بهدف تعديله)، في حين يعقب الوقـف (في حالة إعمال نظرية 

القوة القاهرة) تنفيذ العقد بنفس بنوده وشروطه.
أمـا وجه الشـبه بين شرط إعـادة التفاوض ونظرية الظروف الطارئة فيتجسـد 
في درجـة تأثـير كل منهما على توازن العقد إذ يـؤدي كل منهما إلى خلق  اختلال في 
التوازن الاقتصادي للعقد وعلى نحو يؤدي إلى إلحاق ضرر فادح أو جسـيم بأحد 
الأطـراف أو بكليهـما، كما يختلف شرط إعـادة التفاوض عن القـوة القاهرة في أن 
الأول يسـبب اختلالا في توازن العقد بينما تتسـبب القوة القاهرة في جعل الالتزام 

مستحيلا.
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